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Résumé 

Le sujet de preuve de la propriété foncière privée 
constitue l’un des sujets qui n’a pas eu sa part 
suffisante par les études notamment avec la 
diversité des moyens juridiques de prouver la 
propriété tels que les titres notariés et 
administratifs en plus des titres légaux. Par son 
adoption de la méthode de publicité individuelle se 
fondant sur le cadastre, le législateur Algérien a 
rendu le livret foncier comme titre unique pour 
prouver la propriété foncière. C’est pour cela que 
le sujet du présent article se résume dans une 
tentative de déterminer la nature juridique du livret 
foncier et démontrer son opposabilité à prouver la 
propriété . 

 

Mots clés: : livret foncier; preuve de la propriété 
foncière privée. 

Abstract 

       The subject of proof of private land 
ownership is one of the subjects which has not 
had its sufficient through studies including the 
diversity of legal means to prove ownership such 
as notaries and administrative titles in addition to 
legal titles.  

By its adoption of the method of the Algerian 
legislator a, individual publicity based on the 
cadastre rendered the land register as a single title 
to prove land ownership. 

For this reason the subject of this article is 
summarized in an attempt to determine the legal 
nature of the land register and demonstrate its 
opposability in proving the ownership. 

Keywords: land register; proof of private land 
ownership. 
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یعد موضوع إثبات الملكیة العقاریة الخاصة من أھم المواضیع التي لم تحظى 

سة الكافیة خاصة مع تعدد الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة كالسندات بالدرا

و مع إتباع المشرع ،التوثیقیة و الإداریة إلى جانب السندات القضائیة 

الجزائري لنظام الشھر العیني الذي یقوم على أساس مسح الأراضي  فقد جعل 

ھذا یتلخص موضوع و ل،الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة 

ھذا المقال في أنھ یحاول تحدید الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري و یبین حجیتھ 

 في إثبات الملكیة  . 
 

 .إثبات الملكیة العقاریة الخاصة؛  دفتر عقاري :المفتاحیةالكلمات 



          معكوف  منى

510 
 

 

I - مقدمة 
ورثت الجزائر عن الحقبة الاستعماریة وضعیة عقاریة غیر مستقرة لذلك تمیزت 
مرحلة ما بعد الاستقلال بمختلف سیاسات التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة للبلاد و ذلك 

تقتضیھ  بصدور عدة قوانین   ومن اجل إعادة استقرار الملكیة العقاریة وفق ما
المؤرخ في  75/74التنظیمات العقاریة الحدیثة ،اصدر المشرع الجزائري الأمر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  و تأسیس السجل العقاري و  )1(12/11/1975
 25/03/1976المؤرخ في  )2(76/62المرسومین التنفیذیین لھ  ،المرسوم رقم  

المؤرخ في   )3(76/63مرسوم رقم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،و ال
المتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل و المتمم ،و ذلك بھدف ضبط 25/03/1976

الملكیة العقاریة و إقرار حقوق الملكیة بصفة نھائیة في متابعة تسجیل أي تغییر في ھذه 
بر الحقوق العینیة العقاریة في مجموعة البطاقات العقاریة و السجل العقاري ،و یعت

الدفتر العقاري أثر من آثار عملیة المسح لأنھ یعبر عن الوضعیة القانونیة للعقارات التي 
 شملتھا عملیة مسح الأراضي ,حیث یعد وسیلة في ید الملاك لإثبات ملكیتھم. 

ما ھي  وعلى ھذا الأساس فان الإشكالیة التي یمكن طرحھا تتمثل فیما یلي:       
 العقاري وحجیتھ في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة ؟. الطبیعة القانونیة للدفتر

و للإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم ھذا المقال إلى مطلبین ،المطلب الأول         
نتناول فیھ الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري و إرفاقھ بالوثائق المراد شھرھا ،و نتناول 

 والقضائیة للدفتر العقاري .  في المطلب الثاني الحجیة القانونیة
 المطلب الأول : الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري و إرفاقھ بالوثائق المراد شھرھا 

نظرا للأھمیة البالغة التي یتمیز بھا الدفتر العقاري و ذلك لما یحتوي علیھ من        
الطبیعة  من تحدید طبیعتھ القانونیة ،حیث تعتبر مسألة دراسة معلومات كان لابد

القانونیة للدفتر العقاري مسالة جوھریة و ھامة ،لأنھا تمكن من تحدید الجھة المختصة 
 للنظر في المنازعات التي تثور حول الدفتر 

العقاري  خاصة فیما یتعلق بإلغائھ كذلك أعطى المشرع الجزائري قیمة قانونیة للدفتر 
مراد إشھارھا بالمحافظة العقاریة  العقاري و لھذا نجده قد اشترط إرفاقھ بالوثائق ال

،لھذا سنتناول في ھذا المطلب الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وذلك في الفرع الأول 
،ونتناول في الفرع الثاني محتوى الدفتر العقاري و إعداده وتسلیمھ  و الفرع الثالث 

 نتناول فیھ إرفاق الدفتر العقاري بالوثائق المراد شھرھا .
 لأول: الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري.الفرع ا
باعتبار أن الدفتر العقاري یصدر عن مصلحة إداریة عمومیة تتمثل في المحافظة        

العقاریة والتي یقوم بتسییرھا محافظ عقاري بصفتھ موظف عام ،فإننا نجد أن الطبیعة 
اري أو قرار إداري القانونیة للدفتر العقاري لا تخرج عن حالتین فإما یكون عقد إد

،لذلك سنتعرض إلى تعریف كل من العقد الإداري والقرار الإداري من اجل تطبیق 
 خصائص كل منھما على الدفتر العقاري .

 أولا : الدفتر العقاري عقد إداري.
لقد عرف البعض من الفقھاء العقد الإداري على انھ : " ذلك العقد الذي یبرمھ        

تسییر مرفق عام أو تنظیمھ ،و تظھر فیھ نیة الإدارة في الأخذ شخص معنوي عام قصد 
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بأحكام القانون العام و ذلك أن یتضمن العقد شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون 
 .)4(الخاص أو أن یخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام "

الاتفاق الذي یبرمھ شخص معنوي عام قصد وھناك من عرفھ أنھ :" العقد أو         
تسییر مرفق عام وفقا لأسالیب القانون العام بتضمینھ شروط استثنائیة غیر مألوفة في 

 .  )5(القانون الخاص "
وھناك من عرفھ على انھ : "ذلك العقد الذي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو         

 .  )6(ھ "المؤسسة العمومیة الإداریة طرفا فی
یتبین لنا من خلال ھذه التعاریف أنھ لكي نكون أمام عقد إداري بالمعنى الدقیق        

لابد من توافر عدة عناصر تشكل في مجموعھا معیارا یتحدد على أساسھ الطبیعة 
 الإداریة للعقود الإداریة تتمثل ھذه الشروط فیما یلي :

 أن یكون أحد طرفي العقد جھة إداریة عامة . -
 أن یرتبط و یتصل العقد بمرفق عام من حیث إدارتھ. -
 اعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد و تنفیذه . -

إلا انھ بالرجوع إلى الدفتر العقاري نجد أن المحافظ العقاري لیس طرفا متعاقدا        
ھو  بل ھو الذي یقوم بإعداده وتسلیمھ للمالك ،كما أن العنصر الأول المتعلق بالعقد

تطابق إرادتین وھو ما لا نجده متوافر في الدفتر العقاري ، و علیھ فالدفتر العقاري لیس 
 عقد إداري .

غیر انھ ھناك من اعتبر الدفتر العقاري سند إثبات من الأسانید التي أنتجھا        
التشریع العقاري و یعد بمثابة سفتجة عقاریة قابلة للتظھیر تنتقل من حائز إلى حائز 

 . )7(بانتقال الحق الذي تثبتھ
 إلا أن ما یمیزه انھ مرتبط بمجموعة من القرارات الإداریة و ھي :

 قرار التسلیم أو رفض تسلیم الدفتر العقاري . -
 قرار مطابقة الدفتر العقاري أو رفض المطابقة . -
 قرار تسلیم دفتر بدیل أو رفض تسلیم الدفتر البدیل . -

ن ھذا الاتجاه لھ جانب من الصواب لأنھ من جھة یعتبر من خلال ما سبق نرى أ       
الدفتر العقاري لیس قرار إداري  ،فما ھو إلا سند إثبات ،و من جھة أخرى یرى بان 
الدفتر العقاري مرتبط بمجموعة من القرارات الإداریة  ،و ھذا یعد تناقضا ,فكیف تعتبر 

إداریة و في الأخیر یتبین لھ أن الإجراءات السابقة عن إصدار الدفتر العقاري قرارات 
 .)8(الدفتر العقاري لیس قرارا إداریا 

ولذلك نلاحظ أن الأسانید التي اعتمدھا ھذا الاتجاه لتحدید الطبیعة القانونیة للدفتر 
 العقاري متناقضة و لیست منطقیة .

 
 . ثانیا : الدفتر العقاري قرار إداري

 داري كما یلي :لقد عرف بعض فقھاء العرب القرار الإ     
القرار الإداري ھو:" عمل قانوني صادر بصفة انفرادیة من سلطة إداریة، الھدف       

 . )9(منھا ھو إنشاء بالنسبة للغیر حقوق و التزامات "
وھناك من عرفھ على انھ: " تعبیر عن إرادة منفردة یصدر عن سلطة إداریة بسند               

یة ،و یعتبر القرار الإداري أھم مظھر من مظاھر امتیازات قانوني ،و یرتب آثار قانون
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السلطة العامة التي تتمتع بھا الإدارة و تستمدھا من القانون العام ،إذ بواسطتھ تستطیع 
 الإدارة بإرادتھا المنفردة على 

خلاف القاعدة العامة في القانون الخاص إنشاء الحقوق أو فرض الالتزامات ،و یرجع 
 . )10(ارة تمثل الصالح العام الذي یجب تغلیبھ على المصالح الفردیة"ذلك كون الإد

كما عرف القرار الإداري بأنھ : " العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق        
 .                                     )11(عام والذي من شانھ إحداث اثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامة "

ك من عرف القرار الإداري بأنھ : "عمل قانوني من جانب واحد یصدر وھنا       
بإرادة احد السلطات الإداریة في الدولة ویحدث أثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید 

 .)12(أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم "
ثل من خلال ما سبق نستنتج أن القرار الإداري یتمیز بجملة من الخصائص تتم       

 فیما یلي :
 : القرار الإداري تصرف قانوني  -1

لكي نكون بصدد قرار إداري یجب أن یكون العمل الصادر عن الإدارة العامة        
یحدث أثارا قانونیة عن طریق إنشاء مراكز قانونیة خاصة أو عامة لم تكن موجودة 

 )13(دة وقائمة وقائمة ،وتعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة خاصة أو عامة كانت موجو
،وبالتالي یختلف العمل أو التصرف القانوني عن الأعمال المادیة التي تقوم بھا الإدارة 

 . )14(وعلیھ فان الأعمال المادیة  التي تقوم  بھا الإدارة لا تشكل قرارات 
 : القرار الإداري صادر عن مرفق عام -2

رافق عامة ،سواء كانت نكون بصدد قرار إداري إذا صدر بصورة عامة عن م      
أجھزة وھیاكل السلطة الإداریة أو المؤسسات العامة ،أي الأجھزة والتنظیمات القائمة 

وبالتالي فأعمال السلطة التشریعیة والقضائیة تخرج عن  )15(في إطار السلطة التنفیذیة 
 . )16(دائرة القرار         الإداري 

 ة :القرار الإداري صادر بالإرادة المنفرد- 3
حتى یكون القرار الصادر عن الإدارة قرار إداري یجب أن یصدر بالإرادة المنفردة      

للإدارة حینما تمارس صلاحیاتھا القانونیة ،لما لھا من امتیازات السلطة العامة ،ویظھر 
الطابع الانفرادي في العلاقة الموجودة بین القرار والمخاطب بحیث یھدف القرار 

 . )17(داث اثر اتجاه أشخاص لم تشارك في إنشائھ الانفرادي إلى إح
من خلال ما سبق نستنتج أن الدفتر العقاري ما ھو إلا قرار إداري ،لان خصائص        

القرار الإداري تنطبق علیھ ،حیث یخضع عند تحریره للشكل القانوني الذي حدده 

 المشرع الجزائري .

ریة ھي المحافظة العقاریة وبإرادتھا إضافة إلى ذلك انھ یصدر عن ھیئة إدا       

المنفردة وھي مصلحة عمومیة موضوعة تحت وصایة وزارة المالیة طبقا لنص المادة 

المتضمن تنظیم المصالح  2/3/1991المؤرخ في  91/65من المرسوم التنفیذي  2

،فبالرغم من تدخل ھیئات أخرى ومساھمة ) 18(الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري

عض الأفراد في الأعمال التحضیریة لإعداد الدفتر العقاري والمتمثلة في المسح ب
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العقاري ،إلا انھ یبقى متصف بالطابع الانفرادي ،وھذه المرحلة ما ھي إلا مرحلة 

 .)19(تحضیریة استوجبتھا طبیعة الدفتر العقاري 

لدفتر العقاري أثارا ویقوم المحافظ العقاري بإعداده وتسلیمھ للمالك ،كما یحدث ا       

قانونیة لأنھ بمجرد استلام المالك للدفتر العقاري یصبح یتمتع بكافة صلاحیات 

التصرف والتمتع في عقاره كذلك لا یمكن الطعن فیھ بالإلغاء إلا عن طریق القضاء 

 وھذا شان القرار الإداري .

الدكتور مانع جمال  وھذا ما ذھب إلیھ الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف و الأستاذ       
عبد الناصر "في بحثین حول الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في 
التشریع الجزائري " إلى القول أن الدفتر العقاري ما ھو إلا قرار إداري صادر عن 
الإدارة ممثلة في شخص مدیر الحفظ     العقاري ،لأنھ یخضع إلى المفاھیم الإداریة 

في حالة وقوع  )20(القرارات الإداریة و تنفیذھا ،و كیفیة الطعن فیھا الخاصة بإصدار 
نزاع غیر أن ھذه القرارات تتعلق بالملكیة الخاصة للعقارات و الحقوق العقاریة ،ومن 

 . )21(ثم فانھ یدخل في نطاقھ جملة من قواعد القانون الخاص 
 الفرع الثاني: محتوى الدفتر العقاري وإعداده وتسلیمھ

الدفتر العقاري باعتباره وسیلة في ید مالك العقار التي تضمن حمایة حقوقھ یكون        
 ،والذي یتكون من : )22( محررا وفقا للنموذج المعد بموجب قرار من وزیر المالیة

 الطابع: وھو مجموعة من البیانات المعرفة للعقار والمخصص لھ الدفتر ویتضمن : 
 البلدیة . -
 القسم . -
 الملكیة . رقم مجموعة -
 سعة المسح . -

 الجداول: وتحتوي على ما یلي :
الجدول الأول: الذي یوجد في الورقة الأولى ،یبین فیھ مجموعة الملكیة مع ذكر النطاق  

 الطبیعي 
 ( الموقع ،المساحة ،عدد القطع المكونة للملكیة ).

لإجراءات الجدول الثاني: یتضمن الملكیة وینقسم إلى قسمین ،القسم الأیمن خاص با
المتعلقة بالملكیة أي تلك الإجراءات الأولیة لشھر الحقوق العقاریة وكذا جمیع 

 التصرفات العقاریة اللاحقة على العقار.
الجدول الثالث :یتضمن قسمین ،القسم الأیمن ،تسجل فیھ الارتفاقات الایجابیة والسلبیة 

 المقابلة لھا . لمجموع الملكیة العقاریة مع ذكر مراجع إشھارھا في الخانة
القسم الأیسر،تؤشر فیھ جمیع التغییرات أو التشطیبات التي قد تلحق بالحقوق المشھرة 

 في القسم الأیمن من الجدول .
الجدول الرابع :یتضمن قسمین ،القسم الأیمن ،یحتوي على الحقوق المشھرة المتعلقة 

 بالتجزئات والأعباء .
بات الخاصة بالحقوق المشھرة في القسم القسم الأیسر ،خاص بالتغییرات والتشطی

 الأیمن .
الجدول الخامس : یتضمن أیضا قسمین ،القسم الأیمن تؤشر فیھ كل الامتیازات و 
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 الرھون التي تثقل الملكیة العقاریة .
 والقسم الأیسر خاص بتشطیب ھذه الامتیازات و الرھون .

من خلالھا یصادق  وآخر ورقة من الدفتر العقاري تخص تأشیرة التصدیق والتي
 المحافظ العقاري 

 وتحت مسؤولیتھ على أمرین :
 الأمر الأول :ھو التصدیق على تاریخ تسلیم ھذا الدفتر للمالك .

الأمر الثاني :على تطابق التأشیرات المبینة في الدفتر العقاري مع البطاقة العقاریة  
قاریة ,ونجد أیضا أن كل الموافقة لھ ،ویتم التصدیق عن طریق وضع خاتم المحافظة الع

 أوراق الدفتر العقاري مختومة بختم المحافظة العقاریة وتكون مرقمة .   
حیث یقوم المحافظ العقاري بإعداده و التأشیر علیھ بكیفیة واضحة و مقروءة و        

ذلك بالحبر الأسود الذي لا یمحى ،وعندما یبقى بیاض یقوم المحافظ العقاري بتشطیبھ 
جداول تكون مرقمة وموقعة ،وعند كتابة المحافظ العقاري للأسماء فیتعین بخط و ال

علیھ أن یكتب الأسماء العائلیة للأطراف بأحرف كبیرة أما الأسماء الشخصیة فیكتبھا 
 بأحرف صغیرة . 

و یمنع علیھ كذلك التحشیر و الكشط أو السھو ،و یجب علیھ وضع خط بعد كل        
دي الإضافات و التزویر ،و یتعین علیھ كذلك و ضع تاریخ عملیة إجراء وذلك لتفا

التسلیم بعد كل عملة تأشیر والنص الذي بمقتضاه تم ھذا التسلیم ،وعلى المحافظ 
العقاري أن یشھد بصحة كل إشارة أو تأشیرة عن طریق توقیعھ و وضع خاتم 

 . )23(المحافظة
ري صحیحة و مطابقة لعملیات و لكي تكون البیانات المؤشرة على الدفتر العقا     

التصرف الواردة على العقار،یجب نقل كل التأشیرات التي تمت على البطاقات العقاریة 
إلى الدفتر العقاري و ذلك على الدفتر المقدم أو الدفتر الجدید علما أن ھذا الأخیر لا 

ري في یعتبر تاما إلا عند حلول تاریخ آخر شھادة تطابق یوقع علیھا المحافظ العقا
 .  )24(الإطار المخصص لذلك

و بعد انتھاء المحافظ العقاري من إعداد الدفتر العقاري و ضبطھ ،فانھ یتم حفظھ       
بالمحافظة العقاریة إلى غایة حضور أصحابھ لاستلامھ ،بحیث یكون التسلیم شخصیا إذا 

ثر كان صاحب الحق على العقار شخصا واحدا ،أما إذا كان ھناك شخصان أو أك
أصحاب حقوق على الشیاع كما في الملكیة الشائعة  فیجب على ھؤلاء الأشخاص في 
ھذه الحالة تعیین وكیل عنھم لیتسلم الدفتر العقاري و ذلك عن طریق وكالة قانونیة 
تكون صادرة عن الموثق ،و یقوم المحافظ العقاري في نفس الوقت بالإشارة في البطاقة 

و ذلك بذكر  )25(ار و الجھة التي آل إلیھا الدفتر العقاريالعقاریة التي تخص ھذا العق
اسم مستلمھ و الھدف من ذلك ھو تجنب ضیاع الدفتر العقاري ،و ھذا طبقا لما جاءت بھ 

المتضمن تأسیس 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  47و  46المادة 
ري یؤشر على البطاقة السجل   العقاري ،بحیث انھ عند التسلیم الفعلي للدفتر العقا

العقاریة المعنیة بعبارة        "دفتر مسلم " وإذا تعدد أصحاب الحقوق یضاف إلى ھذه 
 العبارة الجھة  "الشخص" التي آل إلیھا الدفتر العقاري.                

أما في حالة عدم قیام الشركاء بتعیین وكیل من بینھم من اجل حیازة الدفتر        
ھذه الحالة لا یمكن للمحافظ العقاري تسلیم الدفتر العقاري لأي منھم ،و إنما  العقاري في



 الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وحجیتھ في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة
 

 515 

 یقوم بالاحتفاظ بھ في المحافظة العقاریة .
وبعد أن یقوم المحافظ العقاري بتسلیم الدفتر العقاري لصاحبھ قد یكتشف أن ھناك       

ائري أجاز للمحافظ أخطاء مادیة بالدفتر العقاري في ھذه الحالة نجد أن المشرع الجز
العقاري أن یقوم بتصحیح الأخطاء المادیة الواردة في الدفتر العقاري دون الحاجة إلى 
استصدار حكم قضائي   بشأنھا ،طالما أن ھذه الأخطاء لا تؤثر على جوھر البیانات ولا 

من  3فقرة  33تضر بالوضعیة القانونیة       للعقار،وھذا طبقا لما نصت علیھ المادة 
المتضمن تأسیس السجل العقاري السالف الذكر والتي نصت صراحة  76/63المرسوم 

على أن الأغلاط التي تنسب إلى أعوان المحافظات العقاریة والتي تتم معاینتھا في 
إما بمبادرة المحافظ العقاري  )26(التأشیرات على البطاقات العقاریة یمكن تصحیحھا

 العقاري .،وإما بناءا على طلب حائز الدفتر 
 الحالة الأولى: التصحیح بمبادرة المحافظ العقاري 

المؤرخ في  76/63من المرسوم  1فقرة  51بالرجوع إلى المادة        
المتضمن تأسیس السجل العقاري نجدھا نصت على أن المحافظ العقاري 25/3/1976

اریة ،لان كل یقوم بالتصحیح التلقائي للتأشیرات المكتوبة في مجموعة البطاقات العق
تأشیر ورد على البطاقة العقاریة یمس الدفتر العقاري ،وتصحیح التأشیرات یتم وفق 

 الخطوات التالیة :
یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ المعنیین بھذا التصحیح ویقوم بتقدیم إنذار إلى حائز الدفتر 

تم التبلیغات العقاري ویكون مضمونھ تقدیم الدفتر العقاري من اجل ضبطھ ،ویجب أن ت
 .  )27(والإنذارات بناءا على طلب المحافظ العقاري ،وفقا لشروط محددة قانونا

 الحالة الثانیة : التصحیح بناءا على طلب حائز الدفتر العقاري 
السالف  76/63من المرسوم  51من خلال الاطلاع على الفقرة الثانیة من المادة     

قاري یمكنھ أن یتقدم إلى المحافظ العقاري بطلب یكون الذكر یتبین لنا أن حائز الدفتر الع
مضمونھ تصحیح التأشیرات المكتوبة على البطاقة العقاریة ،في ھذه الحالة على 

 المحافظ العقاري أن یطلب من الطرف 
المعني إیداع الدفتر العقاري لدى المحافظة العقاریة للتأكد منھ ،فإذا تبین لھ وجود خطا 

تأشیر على البطاقة العقاریة وإذا ظھر العكس ھنا یرفض طلب یقوم بتصحیحھ وال
التصحیح ویبلغ قراره بالرفض إلى المالك وذلك بموجب رسالة موصى علیھا مع طلب 

 . )28(یوم ابتداءا من تاریخ إیداع الطلب 15إشعار بالاستلام ،وذلك في اجل 
یستطیع الحصول على دفتر وفي حالة ضیاع الدفتر العقاري أو إتلافھ فان المالك        

عقاري جدید ،وذلك بموجب طلب كتابي ویكون مسبب یقدمھ المالك للمحافظ العقاري 
یثبت من خلالھ ھویتھ ویذكر فیھ المعلومات الخاصة بالعقار ،وتاریخ حصولھ على 
الدفتر العقاري السابق إن أمكن ذلك فیقوم المحافظ العقاري بالتحقق من الطلب المقدم 

لك ،حیث یعتمد المحافظ العقاري في التحقق على البطاقات العقاریة الموجودة من الما
في المحافظة العقاریة لأجل التأكد منھا ،ثم یعد دفترا جدیدا للمالك ویؤشر بذلك على 

 السالف الذكر. 76/63من المرسوم  52البطاقة العقاریة ،وھذا ما نصت علیھ المادة 
 عقاري بالوثائق المراد شھرھاالفرع الثالث: إرفاق الدفتر ال

على انھ یقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء  75/74من الأمر  18نصت المادة        
 الأول دفتر عقاري تنسخ فیھ البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة.

لسالف ا 75/74من الأمر  16وإن العقود الإداریة و الاتفاقات المشار إلیھا في المادة 
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الذكر لا یمكن إشھارھا إلا إذا كانت الوثائق المخصصة بأن تكون محفوظة لدى 
المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري ،مرفقة بالدفتر العقاري و یشیر العون المكلف 
بمسك السجل العقاري في الدفتر العقاري إلى العقود المذكورة و یضبطھ بجمیع البیانات 

 بطاقات العقاریة.الموجودة في مجموعة ال
وعلیھ فان المشرع الجزائري اشترط إرفاق الدفتر العقاري عند عملیة شھر        

 الوثائق بالمحافظة العقاریة ،و إلا فإن المحافظ العقاري یرفض شھر ھذه الوثائق. 
حیث أجاز للمحافظ إلا أن المشرع الجزائري أعطى استثناءات على ھذه القاعدة ،       

و ذلك  )29(أن یطلب من الأطراف تقدیم الدفتر العقاري  ن یقوم بالشھر دونالعقاري أ
 في الحالات الآتیة :

 75/74من الأمر رقم  13إذا تعلق الأمر بأحد العقود المشار إلیھا في المادة  -
السالف الذكر و التي تشمل العقود التي تھدف إلى تأسیس مجموعة البطاقات 

یلي : " یجب على المعنیین أن یودعوا لزوما  العقاریة، و التي نصت على ما
من أجل تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة لدى المصلحة المكلفة بالسجل 

جدولا محررا على نسختین حسب الحالة من قبل الموثق أو كاتب ،العقاري 
 عقود إداریة أو كاتب ضبط .

و ھذا الجدول المرفق بجمیع السندات و العقود المثبتة لملكیة العقارات أو الحقوق 
 العینیة الأخرى المقدمة للإشھار، یجب أن یتضمن :

 وصف العقارات العینیة بالاستناد إلى مخطط مسح الأراضي . .1
 ھویة و أھلیة أصحاب الحقوق . .2
 الأعباء المثقلة بھا ھذه العقارات . .3

قرارات القضائیة التي صدرت بدون مساعدة المالك أو التي صدرت بالعقود أو ال -
 ضده .

 بتسجیل امتیاز أو رھن قانوني أو قضائي  . -
و عندما یقوم المحافظ العقاري بعملیة الإشھار یقوم بتبلیغھ إلى حائز الدفتر         

ذارا العقاري و ذلك بموجب رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام الذي یتضمن إن
یوم ابتدءا من تاریخ إشعار  15بأن یودع الدفتر لدى المحافظة العقاریة و ذلك في أجل 

 استلام الرسالة الموصى علیھا ،من أجل ضبط الدفتر. 
و لا یتم أي إجراء آخر قبل الموافقة بین السجل العقاري و الدفتر العقاري إلا إذا        

السالفة  50إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة  كان الأمر یتعلق بأحد الإجراءات المشار
 .الذكر

فإن المالك الجدید یمكنھ أن یحصل  وإذا بقي الإنذار بدون نتیجة وكان ھناك نقل للملكیة
 على دفتر آخر ویشار في البطاقة على الدفتر المحصل علیھ.

راء ولھم أن إن الأحكام السابقة لا تتعارض مع حق الأطراف المعنیین الذین یطلبون إج
 یتقدموا إلى المحكمة من أجل الحصول على إیداع الدفتر بالمحافظة.

 المطلب الثاني : الحجیة القانونیة والقضائیة للدفتر العقاري  
في ظل نظام الشھر العیني ,یعتبر الدفتر العقاري سندا حاسما ودلیل إثبات قاطع         

حیث بتمیز الدفتر العقاري بحجیة قانونیة تثبت بھ الملكیة العقاریة على وجھ یقیني ،
وقضائیة لا تضاھیھ فیھا باقي سندات إثبات الملكیة العقاریة ،وھذا ما سنتناولھ في 
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فرعین ،الفرع الأول نتناول فیھ الحجیة القانونیة للدفتر العقاري ،ونتناول في الفرع 
 الثاني الحجیة القضائیة للدفتر العقاري .

 ة القانونیة للدفتر العقاريالفرع الأول : الحجی
السالف الذكر  1975/ 11/ 12المؤرخ في 75/74من الأمر  19نصت المادة        

على            ما یلي : "تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشھار في 
 السجل العقاري في الدفتر الذي یشكل سند الملكیة". 

د أن المشرع الجزائري قد أعطى للدفتر العقاري من خلال نص ھذه المادة نج       
حجیة مطلقة واعتبره السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق التي 
شملتھا عملیة           المسح ،و یرجع السبب في ذلك أن الدفتر العقاري لا یتم تسلیمھ 

قین یتولون مھمة التحري و إلى صاحبھ إلا بعد التحقیق المیداني الذي یقوم بھ محق
الاستقصاء على صحة البیانات المتعلقة بالعقارات محل المسح وتحدیدھا بكیفیة نافیة 
للجھالة بإشراف لجنة المسح العام للأراضي تحت رئاسة احد قضاة المحاكم وبعد قیام 

 .  )30(ئیاالمحافظ العقاري بترقیم العقارات ترقیما نھائیا أو مؤقتا و ھذا الأخیر یصبح نھا
و یعتبر الدفتر العقاري عنوان الحقیقة بالنسبة للملكیة ،لأنھ یعبر عن الوضعیة        

القانونیة للعقار  فمثلا لا یستطیع أي شخص الادعاء بأنھ یملك عقارا إلا إذا تم إثبات 
 ادعائھ بالدفتر العقاري

سند الوحید الذي یثبت وھذا بالنسبة للعقار الممسوح ،وعلیھ فالدفتر العقاري یعد ال 
الملكیة العقاریة الموجودة في المناطق الممسوحة لأنھ یحتوي على كل المعلومات 
المتعلقة بالعقار وكل التصرفات القانونیة الواردة علیھ فھو بمثابة مرآة تعكس الحالة 

 . )31(المادیة والقانونیة للعقار الممسوح وذلك استنادا لأحكام الشھر العقاري 
لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھل العقار الذي یحوز مالكھ على الدفتر         

العقاري وأھملھ لعدة سنین و لم یقم باستغلالھ ،وقام شخص آخر بحیازتھ أو تصرف فیھ 
مدعیا تملكھ على أساس التقادم المكسب كسبب من أسباب اكتساب الملكیة فھل یمكن 

 لتقادم المكسب؟.للغیر اكتساب ھذا العقار على أساس ا
قبل أن نتطرق إلى موقف المشرع الجزائري بشان ھذه المسالة سنتعرض إلى        

رأي بعض التشریعات العربیة التي أخذت بنظام الشھر العیني فنجد المشرع التونسي 
من قانون الشھر العقاري على ما یلي :" لیس لأي كان أن یتمسك  307نص في الفصل 

دتھ ویختص حاكم الناحیة بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالحوز مھما طالت م
 . )32(بعقار مسجل " 

من قانون  63وھو نفس ما ذھب إلیھ المشرع المغربي الذي نص في الفصل        
الشھر العقاري على ما یلي :" أن التقادم ،لا یكسب أي حق عیني على العقار المحفظ 

 . )33"( الملكیةفي مواجھة المالك المسجل برسم 
فمن خلال نص ھذه المادة نجد أن الحقوق العینیة المتعلقة بالعقار المشھر لا        

تكسب ولا تسقط بالتقادم ذلك أن قاعدة الحیازة سند الملكیة لا یمكن تطبیقھا في مجال 
 .)34(العقارات المشھرة 

من قانون الشھر  19 وھو نفس ما ذھب إلیھ المشرع السوري الذي نص في المادة       
العقاري السوري على ما یلي :" أن مرور الزمن لا یعترض على الحقوق المسجلة في 

 . )35(السجل العقاري "
 75/74إلا أن المشرع الجزائري عند تبنیھ لنظام الشھر العیني بموجب الأمر          
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على عدم  والمرسومین التنفیذیین لھ نجده لم ینص صراحة12/11/1975المؤرخ في 
إمكانیة اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في المناطق التي شملتھا عملیة المسح 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  07/02،إلا انھ بالرجوع إلى القانون 
 العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق

إمكانیة اكتساب الملكیة  منھ على 2تحقیق عقاري ،حیث أجاز ھذا الأخیر في مادتھ  
العقاریة بالتقادم المكسب في المناطق غیر الممسوحة ،وبالتالي یفھم من نص ھذه المادة 
أن المناطق التي شملتھا عملیة المسح لا یمكن اكتساب الملكیة العقاریة فیھا عن طریق 

 التقادم المكسب .      
من قانون التوجیھ العقاري على  39كما نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة        

إمكانیة تحریر شھادة الحیازة في المناطق التي لم تشملھا عملیة المسح ،حیث نصت 
 75/58من الأمر رقم  823على ما یلي : "یمكن لكل شخص حسب مفھوم المادة 

,یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودھا  26/9/1975المؤرخ في 
وغیر منقطعة وھادئة وعلانیة ،لا یشوبھا شبھة ،أن یحصل على سند  حیازة مستمرة

حیازي  یسمى ( شھادة الحیازة ) ،وھي تخضع لشكلیات التسجیل والإشھار العقاري 
 وذلك في المناطق التي لم یتم فیھا إعداد سجل مسح الأراضي ".

سوح حرر بشأنھ من خلال ما سبق یتضح جلیا انھ لا یمكن اكتساب ملكیة عقار مم       
 دفتر عقاري بالتقادم المكسب ،إضافة إلى ذلك لا یمكن تحریر بشأنھ شھادة الحیازة .

 وعلیھ فان للدفتر العقاري حجیة قانونیة مطلقة . 
 . الفرع الثاني :  الحجیة القضائیة للدفتر العقاري

ید من قراراتھا  لقد كرست المحكمة العلیا الحجیة القضائیة للدفتر العقاري في العد      
،واعتبرتھ السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة في المناطق التي شملتھا عملیة المسح 

 /28/06الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ  197920وھذا ما جاء بھ القرار رقم 

حیث بالرجوع إلى حیثیات ھذا القرار یتبین أن المجلس القضائي اعتبر  )36(2000
ري المستظھر من طرف المدعي الأصلي لا یقوم مقام سند الملكیة ،في الدفتر العقا

مقابل ذلك اعتبرت المحكمة العلیا الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة 
في المناطق الممسوحة إلا أننا نجدھا قد أخطأت عندما قامت بتأسیس قرارھا على 

المتعلق  05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم التنفیذي  33و 32المادتین 
 11/ 8المؤرخ في  71/73بإثبات حق الملكیة الخاصة الصادر تنفیذا لأحكام الأمر 

 المتضمن قانون  1971/
 09/1995/  25المؤرخ   في   26/ 95الثورة الزراعیة لأنھ الغي  بموجب الأمر 

كان علیھا الاكتفاء بالمادة  المتضمن التوجیھ العقاري و 90/25المعدل و المتمم للقانون 
المتضمن إعداد مسح العام للأراضي و تأسیس السجل  75/74من الأمر  19

 . )37(العقاري
حیث أكدت  )38( 21/04/2004المؤرخ في  259635وھو ما جاء في القرار رقم        

بالنسبة المحكمة العلیا أن الدفتر العقاري یعتبر السند الأقوى لإثبات الملكیة العقاریة 
الممسوحة ، كونھ یسلم بناءا على قواعد إجرائیة وبعد استكمال إجراءات و   للمناطق

شكلیات و آجال     محددة ،و أیدت قرار المجلس الذي اعتمد على الدفتر العقاري بذلك 
 فان دعوة الطاعن بان ھذا السند المؤسس على مجرد تصریحات غیر مؤسس قانونا .



 الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وحجیتھ في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة
 

 519 

و الذي أكدت المحكمة العلیا  2006/  11/ 15المؤرخ في  367715و القرار رقم       
 . )39( من خلالھ أن الدفتر العقاري ھو سند إثبات الملكیة العقاریة إذا لم یقع الطعن فیھ

مما سبق یتضح أن المشرع الجزائري أعطى حجیة قانونیة للدفتر العقاري في        
الممسوحة ونجد أن القضاء أیده في ذلك حیث إثبات الملكیة العقاریة بالنسبة للمناطق 

السالف  76/63من المرسوم  16منحھ حجیة قضائیة ، إلا انھ بالرجوع إلى نص المادة 
الذكر التي نصت على ما یلي :" لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم 

عن طریق  من ھذا الفصل إلا 14و 13و 12النھائي الذي تم بموجب أحكام المواد 
 القضاء  ".  

نجد أن المشرع الجزائري قد انقص من حجیتھ لأنھ أعطى للأشخاص حق طعن في  
 الحقوق الثابتة حتى ولو كان ذلك بعد الترقیم النھائي للعقارات بالمحافظة العقاریة .

وفي ھذا الشأن یقول عفیف شمس الدین بان:" للتسجیل مفعول آني وبموجبھ یصبح من 
 مھ العقار مالكا لھ من تاریخ تسجیلھ في السجل العقاري ".مسح على اس

ویضیف قولھ لیؤكد :" إلا أن المبدأ الذي یقضي بتامین الاستقرار في الملكیة والحقوق 
المتفرعة عنھا یتناقض مع مبدأ آخر ھو وجوب تامین العدالة بحیث لا یعطي الحق إلا 

الحقوق إلا أن المبدأ الثاني یقضي بان  لصاحبھ ،فإذا كان المبدأ الأول یرمي إلى تثبیت
لا تكون عملیة التحدید والتحریر ,ومن تم التسجیل في السجل العقاري ,وسیلة لھضم 

  ".)40(حقوق الآخرین وحرمانھم منھا 
 الخاتمة:

من خلال ما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري قد أصاب عندما أخذ بنظام الشھر         
دفتر العقاري لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة حیث أثبت فعالیتھ في العیني واستحداثھ لل

الإثبات وحمایة حقوق الأشخاص من الاعتداءات التعسفیة الصادرة عن الغیر ،و یعتبر 
الدفتر العقاري قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ,ولقد جعل المشرع الجزائري 

رھا أمر ضروري وإلا تقع تحت طائلة عدم إرفاق الدفتر العقاري بالوثائق المراد شھ
الشھر ،إلا أن المشرع الجزائري جعل لھذه القاعدة  استثناءات ، كما نجد أن المشرع 
الجزائري قد أعطى للدفتر العقاري حجیة قانونیة مطلقة وحتى القضاء منحھ حجیة 

لمرسوم من ا 16قضائیة ،غیر أننا نجد أن المشرع الجزائري عندما جاء بنص المادة 
السالف الذكر قد أنقص من حجیتھ المطلقة و أصبحت نسبیة لأنھ أتاح للغیر  76/63

الطعن في الحقوق الثابتة أمام القضاء حتى بعد مرور وقت طویل من تسلیم المحافظ 
العقاري للدفتر العقاري لصاحب العقار الممسوح لان المشرع الجزائري لم یحدد اجل   

تحقیق الحمایة الكافیة لحقوق الشخص الذي یملك الدفتر  الطعن،مما ینتج عنھ عدم
 العقاري لأنھ یكون عرضة لرفع دعوى إلغاء الدفتر من الغیر في أي وقت.

كذلك نجد أنھ رغم الإجراءات الدقیقة المتبعة لإعداد وتسلیم الدفتر العقاري ،إلا أنھ       
ھناك أخطاء في الدفتر العقاري عندما یقوم المحافظ العقاري بتسلیمھ للمالك یكتشف أن 

 ،وبالتالي فإن ھذه الأخطاء قد تمس بمصداقیة الدفتر العقاري.
 
 
 
 



          معكوف  منى
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